
الدليل الاسترشــادي لإجــــراءات المتابعة 
لمـــوظفي  القـــضائية  الضـــبطية  وعـــمل 
الوطنيــة والمحفوظــات  الوثائــق  هيئــة 

الطبعة الأولى 2021



2



3



4

الجزء الأول 

الفهرس

الجزء الثالث

الجزء الثاني

مــقــدمـــة
تعريف الدليل وأهدافه العامة

مهام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية واختصاصاتها
تعريفات

الصلاحيات والواجبات التنظيمية على مأمور الضبط القضائي
الصفات التي يجب أن يتحلى بها مأمور الضبط القضائي

المرتكزات التي يستند عليها مأمور الضبط القضائي
أنواع الزيارات الميدانية

آلية عمل مأموري الضبط القضائي
صلاحيات مأموري الضبط القضائي

القوانين واللوائح والقرارات المنظمة ذات الصلة
بعض الأحكام العامة

خاتمـــــــــة
الملاحق

إجراءات المتابعة والضبط الإداري
تدابير المتابعة والضبط الإداري

10
11
12
13
16
18
19
20

25
26
31
32
33
34

22
23



5

انطلاقــاً مــن حــرص هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة بالارتقــاء بالعمــل الوثائقــي فــي الســلطنة 
واســتكمالًا لمبــدأ  التطويــر والتغييــر الدائــم الــذي تنتهجــه الهيئــة، والــذي يقــدم فيــه شــرحاً وافيــاً  
ــه  ــة، الــذي يوضــح في ــة عمــل مأمــوري الضبــط القضائــي بالهيئ ــة بالســلطنة لكيفي للجهــات المعني
الإجــراءات المتبعــة حــول التعامــل مــع كل مــا يشــكل إخــلالا أو تجــاوزا فــي مجــال إدارة الوثائــق 
والمحفوظــات بمختلــف الجهــات المعنيــة ، وكيفيــة العمــل علــى معالجتهــا فــورا، وتلافــي حدوثهــا 
مستقبلا، كما نهيئ من خلاله الوثائقين لكونهم مرجعاً مختصراً وافياً بأهم المهام  والاختصاصات 

التــي يرتكــز عليهــا عمــل هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة. 
ومــن هــذا المنطلــق يســعدنا أن نضــع بيــن أيديكــم )الدليــل الاسترشــادي لإجــــراءات المتابعــة وعـــمل 
الضـبطية القـضائية لمـوظفي هـيــئــة الــوثائـق والمحــفـوظـات الــوطنـيــة(، الذي يتضمن بين دفتيه  
ثلاثــة أجــزاء تســتهل التعريــف بالدليــل، ومهــام واختصاصــات الهيئــة، وتنتهــي بالقوانيــن واللوائــح 

والقــرارات المنظمــة ذات الصلــة  وبعــض الأحــكام العامــة.

نســأل المولــى ـ عــز وجــل ـ أن يكلــل هــذه المســاعي والجهــود بالنجــاح  والتوفيــق ، وأن يســهم هــذا 
الإصــدار إلــى رفــع مســتوى الوعــي العــام حــول أهميــة تطبيــق نظــام إدارة الوثائــق والمحفوظــات 

بالســلطنة  وفقــا لتوجهــات ومرئيــات حكومتنــا الرشــيدة.   

سعادة الدكـتور/ حمـد بن محمـد الضـويانــي
رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
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الرسالة

الرؤية

تعزيز وتطوير منظومة إدارة الوثائق والمحفوظات.	 
توحيد المفاهيم والأطر المتبعة لآلية إدارة الوثائق.	 
إيجاد الطرق الكفيلة لحفظها ورعايتها.	 
رعاية مصلحة الدولة في أهمية الحفاظ على الوثائق العامة التي تعد ذاكرة الوطن من 	 

جميع أنواع التعدي التي يمكن أن تقع عليها.

الريادة والتميز في إيجاد أفضل الخيارات العصرية لضمان حسن إدارة قطاع الوثائق.	 
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الأهداف

المبادئ

ممارسة اختصاصاتنا بمهنية عالية وجودة متميزة.	 
 التحري عن الجرائم والمخالفات الواقعة على قطاع الوثائق   وضبط مرتكبيها.	 
 الاسهام في الحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بتنظيم إدارة الوثائق.	 
 تطوير مواردنا البشرية العاملة في قطاع الوثائق وفقا لأعلى معايير الجودة الشاملة.	 

المــهنـيــــة ، الـتـــعــاون، الاحــــــترام والـــنـزاهـــة	 

الموقع الإلكتروني للهيئة
www.nraa.gov.om
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             مـــديــر عام لشؤون الإدارية والمالية

             الفاضل / أحمد بن سيف بن أحمد الكيومـــي
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            مـــديــر الـــــدائرة القـــانـونـيـــة
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             رئيس قسم فرز وإتلاف الوثائق

             الفاضل / حافظ بن خالد بن ناصر المعمري
             أخصائي وثائق ومحفوظات ثانٍ

            الفاضل / مــحمد الـــطـاهــر الـــعصـــــيدي
           خـــبـــير وثـائــــــق ومــحــــفـــوظـــــــات - سابقاً

            الفاضل / مـحمد بن أحـمد بن حسين الرزيـقي
            رئيس قسـم المتابعـة الفـــنية

            الفاضل / ناصـر بن مـحمد بن ناصر الأغــبري
             أخــصـائي وثـائــق ومـــحــــفـــوظــــــات
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الجزء
الأول
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مـقـدمـة

حرصــت هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة - منــذ إنشــائها بموجــب 
المرســوم الســلطاني رقــم 2007/60 القاضــي بإصــدار قانــون الوثائــق 
والمحفوظــات - علــى وضــع السياســة العامــة للدولــة فــي مجــال إدارة 
الوثائــق والمحفوظــات بمختلــف الجهــات الخاضعــة للقانــون المذكــور، 
وذلــك مــن خــال الدعــم الفنــي للجهــات المعنيــة فــي إعــداد أدواتهــا 
الإجرائيــة وتطبيقهــا وتحديثهــا مــن أجــل الاســهام فــي الحفــاظ علــى 

المــوروث الوثائقــي للســلطنة وإتاحتــه للأجيــال القادمــة. 

وعليــه ، ومــن خــلال قيــام هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة بممارســة 
مهامهــا الموســدة إليهــا بموجــب القانــون المذكــور ســلفاً ، يواجــه موظفــو 
الهيئــة المعنيــون العديــد مــن الإخلالات والتجــاوزات في مجال إدارة الوثائق 
بمختلــف الجهــات الحكوميــة المعنيــة والمخاطبيــن بتنفيــذ أحــكام قانــون 
الوثائــق والمحفوظــات ، وهــذا مــا دفــع إلــى ضــرورة إيجــاد إطــار  تشــريعي 
يســمح برصــد هــذه الإخــلالات والتجــاوزات وذلــك مــن خــلال إصــدار القــرار 
ــة لبعــض موظفــي  ــة القضائي ــوزاري رقــم 2018/29 بتخويــل صفــة الضبطي ال
هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة الــذي هــو بمثابــة المظلــة القانونيــة 
التــي ســيعمل تحتهــا مأمــورو الضبــط القضائــي  فــي نطــاق الاختصــاص 
القضائــي المخــول لهــم قانونــا التصــدي لــكل مــا مــن شــأنه يشــكل إخــلالًا أو 
تجــاوزاً فــي مجــال إدارة الوثائــق والمحفوظــات بمختلــف الجهــات المعنيــة 

يعتبر المرجع الأساسي لهذا الدليل هو قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2007/60م 
والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له وقانون الإجراءات الجزائية، والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة.

بتطبيــق قانــون الوثائــق والمحفوظــات، واتخــاذ كل الإجــراءات القانونيــة فــي 
هــذا الخصــوص مــن منطلــق القاعــدة الأصوليــة التــي تنــص علــى أن » درء 

المفســدة مقــدم علــى جلــب المصلحــة «.

ومــن هــذا المنطلــق، وحرصــا علــى التوجيــه والتذكير والإرشــاد، تكفلت الهيئة 
بإعــداد هــذا الدليــل الإرشــادي لمأمــوري الضبــط القضائــي بهيئــة الوثائــق 
والمحفوظــات الوطنيــة لتحديــد مهامهــم وصلاحياتهــم والإجــراءات المتبعــة 
بشــأن كيفيــة التعامــل مــع كل مــا يشــكل إخــلالا أو تجــاوزا فــي مجــال إدارة 
الوثائــق والمحفوظــات بمختلــف الجهــات المعنيــة، والعمــل علــى معالجتهــا 

فــورا وتلافــي حدوثهــا مســتقبلا.

ــل لــكل مــن أســهم فــي  ــا فــي هــذا المقــام أن نزجــي الشــكر الجزي ولا يفوتن
اعــداد وإخــراج هــذا الدليــل، آمليــن أن يحقــق هــذا الدليــل الأهــداف المرجــوة 
منه، وأن يكون مرجعا شــاملا لجميع المعنيين والمســتفيدين، وختاما ندعو 
اللــه - عــز وجــل – أن يوفقنــا جميعــا إلــى نشــر كل مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي 
التعريــف بالنظــام القانونــي المتبــع لإدارة الوثائــق والمحافظــة عليهــا والــذي 
شــهد تطــورا كبيــرا وتحــولا عصريــا فــي ظــل القيــادة الرشــيدة لمولانــا حضــرة 
صاحــب الجلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - حفظــه اللــه ورعــاه – 

واللــه ولــي التوفيــق.
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ــن ذوي  ــة م ــات الوطني ــق والمحفوظ ــة الوثائ ــي هيئ ــل موظف ــوات عم ــق خط ــف وتوثي وص
ــة. ــة القضائي ــة الضبطي صف

تعريف الدليل وأهدافه العامة

الأهداف العامة للدليل
جاء وضع هذا الدليل الإرشادي لتحقيق مجموعة من الأهداف التالية:

إيجــاد مرجــع مهنــي نظــري وعملــي يســاعد مأمــوري الضبــط القضائــي 	 
بهيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع الإخــلالات 
والممارســات الخاطئــة الواقعــة علــى حســن إدارة الوثائــق بمختلف الجهات 
الحكومية المعنية، واتخاذ التدابير الضبطية المتعلقة كافة بتنظيم وإدارة 
هــذا القطــاع وذلــك بتطبيــق أحــكام قانــون الوثائــق والمحفوظــات الصــادر 

بالمرســوم الســلطاني رقــم 2007/60.

الوثائــق 	  إدارة  العــام حــول أهميــة تطبيــق نظــام  الوعــي  رفــع مســتوى 
والمحفوظــات وفقــا للقوانيــن واللوائــح والقــرارات الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

تزويــد وإرشــاد الجهــات المعنيــة كافــة بالدولــة والمواطنيــن والمقيميــن 	 
المتعامليــن مــع هيئــة الوثائــق والمحفوظات الوطنية بآليات وطرق العمل 
المعمــول بهــا فــي الهيئــة فيمــا يخــص حمايــة الرصيــد الوثائقــي، والتصــدي 

لــكل الإخــلالات والتجــاوزات التــي تعتــري وتشــوب إدارتــه.

تزويــد مأمــوري الضبــط القضائــي بهيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة 	 
بالمعلومــات، وتمكينهــم مــن تطويــر المهارات التي ســيحتاجونها لممارســة 
اختصاصاتهــم المخولــة لهــم، مــن خــلال الاســهام فــي تطويــر الأداء فــي 
العمــل، وإرســاء قواعــد ومفاهيــم محــددة يتــم العمــل بهــا فــي المســتقبل.

الضبــط 	  مأمــوري  ومهــام  وإجراءاتهــا  المتابعــة  مراحــل  عمليــات  تنظيــم 
القضائــي بالاســتناد الــى سياســات وســلوكيات وحقــوق وواجبــات واضحــة 
ومحددة لكل من المتابع والجهة المعنية بما يضمن سير عملية المتابعة 
وفقــاً لنمــط وأســلوب مهنــي موحد لجميع مأمــوري الضبط القضائي دون 

الخضــوع للتأويــلات والاجتهــادات الشــخصية.
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مهام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية واختصاصاتها

بالمرســوم  الصــادر  والمحفوظــات  الوثائــق  قانــون  مــن   )3( المــادة  تنــص 
الســلطاني رقــم 2007/60، علــى أنــه تتولــى الهيئــة إدارة الوثائــق والمحفوظــات 

وتهــدف بصفــة أساســية إلــى تحقيــق الآتــي:

تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والعمل على النهوض به.	 

الإشــراف الفنــي علــى تنظيــم الوثائــق العامــة الجاريــة منهــا والوســيطة 	 
بالجهــات المعنيــة.

جمــع أرصــدة ومجموعــات المحفوظــات وترتيبهــا وحفظهــا حمايــة للتــراث 	 
الوطنــي.

العلمــي 	  البحــث  وتشــجيع  المحفوظــات  اســتغلال  حســن  علــى  العمــل 
والفنــي. الفكــري  والإبــداع 

جمــع وحفــظ الوثائــق المتعلقــة بالدولــة فــي الخــارج وتمكيــن المســتفيدين 	 
مــن الاطــلاع عليهــا.

وتنــص المــادة )4( مــن ذات القانــون علــى أنــه تباشــر الهيئــة جميع الاختصاصات 
وتجــري جميــع التصرفــات والأعمــال اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا، وعلــى الأخــص 

مــا يأتــي: 

منهــا 	  الجاريــة  العامــة  الوثائــق  إدارة  مجــال  فــي  الفنــي  الدعــم  تقديــم 
والوســيطة بالجهــات المعنيــة والموافقــة علــى نظــم تصنيفهــا وجــداول 

اســتبقائها. مــدد 

متابعــة حســن تنفيــذ إجــراءات وقواعــد العمــل المقــررة للوثائــق بالتنســيق 	 
مــع الجهــات المعنيــة.

استلام المحفوظات وإعدادها فنيا وحفظها.	 

إعــداد ونشــر أدوات البحــث فــي المحفوظــات من فهــارس وأدلة وقواعد 	 
بيانــات وغيرهــا مــن الأدوات التــي تمكــن المســتفيدين مــن الوصــول إلــى 

أرصدتهــا ومكوناتها.

العمل على تيسير الاطلاع على المحفوظات.	 

والتربويــة 	  والعلميــة  الثقافيــة  القيمــة  تبــرز  التــي  بالأنشــطة  القيــام 
المناســبة. الوســائل  كل  باســتعمال  وذلــك  للمحفوظــات 

اتخــاذ مــا يلــزم لصيانــة أرصــدة الوثائــق والمحفوظــات بالهيئــة وحمايتهــا 	 
مــن كل المخاطــر.

تدريب الموظفين العاملين بمجال الوثائق والمحفوظات.	 

العمل على تيسير البحوث العلمية في مجال الوثائق والمحفوظات.	 

العلاقــة 	  ذات  الدوليــة  والهيئــات  المنظمــات  لــدى  الســلطنة  تمثيــل 
داخــل الدولــة وخارجهــا وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة وكــذا 
تنميــة مجــالات التعــاون وتبــادل التجــارب والخبــرات مــع تلــك المنظمــات 

والهيئــات.
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تعريفات

  مأمور الضبط القضائي
هــو كل مــن صــدر بمنحــه صفــة الضبطيــة القضائيــة بقــرار مــن وزيــر العــدل 
والشــؤون القانونية بالاتفاق مع الســلطة المختصة بالهيئة بالنســبة للجرائم 
والمخالفــات التــي تقــع فــي دائرة اختصاصه وتكون متعلقة بأعمال وظيفته.

  الضبط القضائي
هــو العمــل الــذي يتــم مــن خلالــه البحــث عــن الجرائــم ومرتكبيهــا وكشــفها 
وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة 

ويفيــد التحقيــق والحاكمــة. 

  الضبط الإداري
هــو مجموعــة الإجــراءات والتدابيــر ذات الصبغــة الوقائيــة يكــون الهــدف منهــا 
منــع الإخــلال بالنظــام العــام بمختلــف عناصــره أو منــع تفاقمــه، وهي تمارس 

بإشــراف ورقابــة الســلطة الإداريــة بغيــة تحقيــق أهــداف محددة.

  البلاغ والشكوى
 هــو كل إخبــار بــأي وســيلة كانــت يقــدم شــفاهيا أو كتابيــا لموظفــي الهيئــة 
مــن ذوي صفــة الضبطيــة القضائيــة تــرد إليهــم عــن ارتــكاب الجريمــة أيــا كان 

الشــاكي أو المبلــغ.

  المتابعة
ــق  ــة الوثائ ــه مأمــور الضبــط القضائــي بهيئ ــون يقــوم ب هــو إجــراء ينظمــه القان
والمحفوظــات الوطنيــة بهــدف متابعــة تطبيــق القوانيــن واللوائــح والقــرارات 
التــي تخــص إدارة الوثائــق ومــدى الالتــزام بهــا مــن عدمــه أو البحــث عــن جريمــة 

بذاتهــا وأدلتهــا.

  الوثائق
كل وثيقــة ينشــئها أو يتحصــل عليهــا مــن خــلال ممارســة مهامــه كل شــخص 
طبيعــي أو اعتبــاري ســواء أكان عامــا أم خاصــا أيّــا كان تاريــخ هــذه الوثائــق 
وشــكلها ووعاؤهــا، وتتضمــن معلومــات يتــم التوصــل إليهــا بصفــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة مثــل الرســائل والخرائــط والصــور والشــرائط الممغنطــة والأفــلام 
والأقــراص الضوئيــة وغيرهــا، وتكــون الوثائــق مفــردة أو مجمّعــة فــي ملــف.

  الوثائق العامة
 الوثائق الناشــئة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمؤسســات والشــركات 
التــي تســاهم الحكومــة فــي رأس مالهــا بمــا لا يقــل عــن 25٪، والمؤسســات 

والشــركات التــي تمــارس أنشــطة تتعلــق بالمرافــق العامــة.
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تعريفات

  الوثائق الخاصة
الوثائق الناشئة عن الأشخاص الخاصة

  الوثائق الأساسية
الوثائق المهمة التي من دونها يصعب على أية جهة أداء مهامها.

  جداول مدد الاستبقاء
أداة تجمّــع فيهــا البيانــات المتعلقــة بالمراحــل التــي تمــر بهــا ســائر أنــواع 
يتــم تحديــد مــدة  أيــة جهــة، بحيــث  لــدى  المتداولــة  الوثائــق والملفــات 
اســتبقائها كوثائــق جاريــة وكوثائــق وســيطة فــي الجهــة المنشــئة وكذلــك 

المصيــر النهائــي الــذي تــؤول إليــه كل وثيقــة أو ملــف.

  تحويل الوثائق 
نقــل الوثائــق والملفــات التــي لــم تعــد جاريــة الاســتعمال مــن أماكــن العمــل 
إلــى مــكان حفــظ الوثائــق الوســيطة لــدى الجهــة المنشــئة لهــذه الوثائــق 

والملفــات.

  التصنيف
الطــرق  وفــق  متجانســة  وأجــزاء  أقســام  داخــل  والملفــات  الوثائــق  تنظيــم 

الشــأن. هــذا  فــي  المتبعــة  الإجرائيــة  والقواعــد  والأســاليب 

  ترحيل الوثائق
نقل المحفوظات من أية جهة منشئة لها إلى الهيئة لحفظها بصفة دائمة.

  الفرز
القابلــة للإتــلاف  الوثائــق  الدائــم وتحديــد  المعــدة للحفــظ  الوثائــق  تحديــد 

مباشــرة أو بعــد أجــل محــدد.

  إتلاف الوثائق
التخلــص المقنــن مــن الوثائــق التــي نصــت جــداول مــدد الاســتبقاء علــى إتلافها 
بعد انتهاء فترتها الجارية و/أو فترتها الوسيطة، ويكون ذلك بالنسبة للوثائق 
الورقيــة بتمزيقهــا آليــا والعمــل علــى إعــادة تصنيعهــا إن أمكــن ذلــك. بالنســبة 
إلــى الوثائــق الأخــرى، يتــم إتــلاف البيانــات المضمنــة بهــا وإعــادة اســتعمال 

أوعيتهــا إن أمكــن ذلــك.
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تعريفات

  أماكن الحفظ
عبــارة عــن أماكــن لحفــظ الوثائــق الوســيطة وتكــون هــذه 
المخــازن مهيئــة بظــروف الحفــظ الســليم للوثائــق بناءً على 
مــا جــاء بنــص المــواد )15 و20 و22( مــن قانــون الوثائــق 

والمحفوظــات.

  المنظومة الإلكترونية
هي نظام إلكتروني يستخدم لإدارة المستندات والوثائق 
الإلكترونيــة طــوال المراحــل العمريــة لهــا بطريقــة آليــة منــذ 

إنشــائها وصــولا إلــى تقريــر مصيرهــا النهائي.
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الصلاحيات والواجبات التنظيمية على مأمور الضبط القضائي

التــزام مأمــور الضبــط القضائــي بإبــراز مــا يثبــت شــخصيتهم وصفتهــم عنــد 	 
مباشــرة الاختصاصــات المخولــة لهــم قانونــا.

قبــول جميــع البلاغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم والتــي تدخــل في نطاق 	 
اختصاصهــم النوعــي وفحصهــا، ودراســة مــدى صحتهــا وجمــع المعلومــات 
عنهــا وإثباتهــا فــي محضــر، وتقييــد ملخــص البــلاغ أو الشــكوى وتاريخــه فــي 

الســجل المعــد لذلك.

يجــوز لموظفــي الهيئــة مــن ذوي صفــة الضبطيــة القضائيــة الاســتعانة 	 
بالوسائل والطرق المشروعة كافة لإجراء التحريات اللازمة وأن يستحصلوا 
علــى جميــع الاســتدلالات المؤديــة إلــى ثبــوت أو نفــي الوقائــع المبلّــغ بهــا 
إليهم أو التي يشــهدونها بأنفســهم؛ يجوز لهم في ســبيل ذلك أن يتخذوا 

جميــع الوســائل اللازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة. 

إبــلاغ الإدعــاء العــام عــن كل جريمــة أو فعــل يشــكل مخالفــة لأحــكام قانون 	 
الوثائــق والمحفوظــات علــم بهــا أثنــاء تأديــة مهام عملهم أو بســببه.

تحرير محضر بجميع الإجراءات مستوفٍ لجميع عناصر الواقعة )الأشخاص، 	 
الأفعال، الزمان، المكان، أدلة الإثبات(، والتوقيع عليه وقيده في الســجل 

المعد لذلك وإرساله والمضبوطات إن وجدت للإدعاء العام المختص.

الحصول على إذن من الإدعاء العام في حال ضرورة إجراء متابعة لشخص 	 
أو مســكن أو مــكان معيــن أو مــكان مغلــق غيــر متــاح للجمهــور دخولــه فــي 
ــه أو  ــذ إذن المتابعــة خــلال المــدة المحــددة في ــر حــالات التلبــس وتنفي غي
خــلال )7( أيــام مــن تاريــخ الإذن فــي حالــة عــدم تحديــد مــدة الإذن لتنفيــذه 

خلالها.

الانتقــال إلــى مــكان الواقعــة أو المخالفــة وإجــراء المعاينــة واتخــاذ الوســائل 	 
اللازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة وتحريــر محضــر بالواقعــة يثبــت فيــه 
حالــة الأماكــن والأشــخاص وكل مــا يفيــد، ويســمع أقــوال مــن كان حاضــرا، 
أو مــن يمكــن الحصــول منــه علــى إيضاحــات ومعلومــات فــي شــأن الواقعــة 
ومرتكبهــا، ولــه أن يســتعين بأهــل الخبــرة إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، وعليــه 
إخطــار الادعــاء العــام فــورا وقبــل انتقالــه إذا كانــت الواقعــة تشــكل جريمــة 

جزائيــة

علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يضبــط الأشــياء التــي يحتمــل أن تكــون 	 
اســتعملت فــي ارتــكاب الجريمــة أو نتجــت عــن ارتكابهــا أو يحتمــل أن تكــون 
قــد وقعــت عليهــا الجريمــة، وكل مــا يفيــد فــي كشــف الحقيقــة، وتوصــف 
ملحوظاتهــا  إبــداء  منــه  ويطلــب  المتهــم،  علــى  وتعــرض  الأشــياء  هــذه 
عليهــا، ويحــرر بمحضــر يوقعــه المتهــم، أو يذكــر ســبب امتناعــه عــن التوقيــع، 
وتوضــع الأشــياء والأوراق المضبوطــة فــي حــرز مغلــق مختــم بختم رســمي، 
ومكتــوب علــى الحــرز تاريــخ المحضــر المحــرر بضبطهــا، ويشــار إلــى الموضــوع 

الــذي حصــل الضبــط مــن أجلــه.
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أن يقتصــر البحــث أثنــاء جمــع الأدلــة علــى الأشــياء أو الآثــار التــي صدر بشــأنها 	 
إذن المتابعــة مــن الجهــة المختصــة ولكــن إذا ظهــر لــه بصفــة عرضيــة أثنــاء 
التفتيــش أشــياء تعتبــر حيازتهــا جريمــة متعلقــة بجريمــة أخــرى وجــب ضبطهــا 

وإثباتهــا فــي محضــر الضبــط، واتخــاذ الإجــراءات المقــررة قانونــا بشــأنها.

لا يجــوز لمأمــوري الضبــط القضائــي تحليــف الشــهود أو الخبــراء اليميــن إلا 	 
إذا خيــف ألا يســتطاع فيمــا بعــد ســماع اليميــن.
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الصفات التي يجب أن يتحلى بها مأمور الضبط القضائي

أن يكــون متصفــاً بحســن الخلــق وســمو الشــعور واحتــرام الــذات وقــوة 	 
التــام والعدالــة والأمانــة والنزاهــة  الشــخصية وحســن التصــرف والحيــاد 

والموضوعيــة. والشــفافية 

الحــرص علــى الإلمــام بالقانــون والعلــوم الأخــرى المرتبطــة بطبيعــة العمــل 	 
والظــروف المحيطــة بالمجتمــع والثقافــة العامــة.

ــرة وعــدم الاستســلام للغضــب أو 	  ــر والمثاب ــزام بضبــط النفــس والصب الالت
ســيطرة الميــول والشــطط، وعــدم التســرع فــي اتخــاذ القــرارات والأحــكام 
علــى الأمــور بمظاهرهــا الخارجيــة التــي يمكــن أن تكــون مضللــة وخدّاعــة.

التعامــل مــع المخالفيــن بطريقــة حياديــة وشــفافية، وإعطائــه فرصــة كافيــة 	 
لــلإدلاء بأقوالــه دون أي تدخــل منــه.

عدم إفشاء أية معلومة أو أسرار اطلع عليها أو تناولها أثناء التفتيش.	 

البشاشــة وطلاقــة الوجــه والرفــق فــي التعامــل وبــذل النصيحــة القانونيــة 	 
الصادقــة.

يجــب اعتبــار الوظيفــة العامــة تكليفــا وليس تشــريفا وهدفهــا خدمة الوطن 	 
والمواطنيــن تحقيقا للمصلحة العامة.

أو 	  الشــخصية  الرغبــات  أو  المصالــح  الــى  التفتيــش  عمليــات  تســتند  ألا 
بالتفتيــش.  المعنيــة  الجهــات  مــن  أي  مــع  العــداوات 

بــذل العنايــة المهنيــة اللازمــة عنــد مباشــرة الاختصاصــات المنوطــة بهــم 	 
وصــولا لتحقيــق أهــداف المهمــة.
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الاستناد على القوانين واللوائح 
والقرارات ذات الصلة في حالة ضبط 

المخالفات

التزود بالاستمارات اللازمة في أثناء 
مزاولة عملية المتابعة

توثيق البيانات والملحوظات المتعلقة 
بالمتابعة كافة وذلك في الاستمارات 

المعدة في الغرض

المرتكزات التي يستند عليها مأمور الضبط القضائي
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تختلــف الزيــارات الميدانيــة لأغــراض المتابعــة العامــة والدوريــة التــي يتــم مــن خلالهــا الاطــلاع علــى طريقــة العمــل وكيفيــة تطبيــق النظــام مــن النواحــي والاشــتراطات 
الفنيــة كافــة، وبيــن الزيــارات الخاصــة كإعــادة التفتيــش وزيــارات فحــص البلاغــات والشــكاوى والحــوادث الفنيــة الطارئــة ويراعــى فــي تحديــد زيــارات التفتيــش الاختيــار 

الأمثــل للزمــن والوقــت المناســب ويفضــل بــأن تكــون فــي أثنــاء ســاعات العمــل، ويمكــن تقســيم هــذه الزيــارات التفتيشــية إلــى أربعــة أنــواع: ـ 

أنواع الزيارات الميدانية

الملاحظات التوضيح نوع الزيارة م

تعتبر هذه الزيارات منظمة ومجدولـــــة 
)ضمن خطة المتابعة الدورية السنوية(

هي الزيارة التي تكون فيها المتابعة على الجهة شاملة وعامة لنظام إدارة الوثائق 
والمحفوظات واشتراطاته ، ويتم ذلك عبر آلية المتابعة المبرمجة والموجهة لعمل 

المتابعة الفنية .
متابعة تفصيلية 1

هي الزيارة التي تتبع الزيارة  السابقة  ) العامة (  للتأكد من الوقوف على معالجة  
وتصحيح الأخطاء والمخالفات كافة التي تم معاينتها سابقاً. متابعة استطلاعية 2

زيارات طارئة أو موجهه نتيجة أمر ما

هــي الزيــارة التــي تتــم لأغــراض خاصــة مثــل التأكــد مــن البلاغــات والشــكاوي والحــوادث 
ــة إدارة وحفــظ الوثائــق . ــة بأنظمـ ــة  ، ومراقبــة وفحــص الاشــتراطات المعنيـ ــة الطارئ الفني متابعة خــــاصة 3

هــي الزيــارة التــي يتــم مــن خلالهــا إجــراء فحــص فنــي للتأكــد مــن اشــتراطات الســلامة لنظــام 
إدارة الوثائــق والمحفوظــات وتوافــر الشــروط الضروريــة لخلــق بيئــة محفــزة لنشــأة وحفــظ 
الوثائــق )تشــمل الفحــص الفنــي للمنظومــات الالكترونيــة، ويشــمل الفحــص الفنــي لاماكــن 

حفــظ الوثائــق(.
متابعة تفقدية 4
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الجزء
الثاني
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إجراءات المتابعة والضبط الإداري

  الزيارات التفصيلية
تكون هذه الزيارة بعد عام من تطبيق الجهة لنظام إدارة الوثائق بتقسيماتها 
وفروعهــا المختلفــة، يرصــد مــن خلالهــا جميــع المخالفــات الإداريــة المتعلقــة 
بنظــام إدارة الوثائــق طبقــا لمقتضيــات أحــكام قانــون الوثائــق والمحفوظــات 

فــي تقريــر شــامل يرســل إلــى الجهــة المعنيــة عــن طريــق رئيــس الهيئــة.

  الزيارة الاستطلاعية الأولى
تتمثــل فــي زيــارة التقســيمات التــي تــم رصــد ملاحظــات ومخالفــات إداريــة 
ــر اســتطلاعي يرصــد  ــة الســابقة، وينتــج عنهــا تقري ــارة التفصيلي عليهــا فــي الزي
فيــه مــدى اســتجابة التقســيمات المخالفــة للمخالفــات المذكــورة فــي التقريــر 
الاســتطلاعي وتصحيحهــا، ويرســل مــن قبــل رئيــس الهيئــة الــى رئيــس الجهــة 

المعنيــة.

  الزيارة الاستطلاعية الثانية
الجهــة  فــي  بالوثائــق  المعنــي  التقســيم  مــع  بالتنســيق  الزيــارة  هــذه  تأتــي 
المعنيــة فــي إطــار متابعــة معالجــة الملحوظــات التــي تــم رصدهــا فــي التقريــر 
الاســتطلاعي، وتكــون الزيــارة لمــدة يــوم واحــدة تتمثــل فــي زيــارة أقــل مــن 
خمســة أقســام بالجهــة المعنيــة مــن الأقســام التــي تم رصــد ملحوظاتها عليها 
فــي الزيارتيــن الســابقتين وإذا تبيــن للفريــق اســتمرار المخالفــات الإداريــة المبينــة 
فــي التقاريــر الســابقة للجهــة يتــم مخاطبة رئيــس الجهة المعنية من قبل رئيس 
الهيئــة باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المقــررة والموجبــة لمســاءلة التقســيمات 

المخالفــة إداريــا ومعالجــة الوضــع الحالــي فيهــا.

مــن خــلال قيــام دائــرة المتابعــة والدعــم الفنــي بمهــام عملهــا المتمثلــة فــي مجموعــة مــن الزيــارات الــى الجهــات المعنيــة 
بهــدف الإشــراف والمتابعــة والتقييــم لســير عمــل تطبيــق نظــام إدارة الوثائــق علــى مســتوى تقســيمات الجهــات المعنيــة، 

وتكــون هــذه الزيــارات وفقــا للمراحــل التاليــة:
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مدى تطبيق النظام العصري لإدارة الوثائق والمحفوظات   	
         العامة.

تسجيل بيانات واجهة ومكونات الملفات.  	

تداخل الوثائق المكونة للملف ووضعها بطرق عشوائية   	
         والازدواجية في عملية الحفظ.  

تسجيل رموز تصنيف الملفات على ظهر الحافظة وعدم   	
         تطابقها مع الوثائق.

تنظيم الملفات في أماكن حفظ الوثائق الوسيطة.  	

احترام جداول ومدد استبقاء الوثائق عند عملية التحويل   	
         والترحيل.

عملية تعبئة جداول التحويل والترحيل وجداول الاتلاف.  	

متابعة تنظيم الوثائق والمحفوظات 
تلتــزم الجهــات المعنيــة بتطبيــق نظــام إدارة الوثائــق والمحفوظــات وفقــاً لأحــكام قانــون الوثائــق والمحفوظــات واللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لأحكامهمــا 

ــة: ــح والقــرارات ذات الصل ــن واللوائ والقواني

تدابير المتابعة والضبط والإداري

تطابق محتوى جداول عملية التحويل والترحيل ومحتوى   	
          الملفات والحافظات المحولة أو المرحلة.

كتابة القوائم الرقمية للوثائق والملفات وتحديثها.  	

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعملية إدارة الوثائق المصنفة   	
         )الإنشاء – التداول – الحفظ – الاطلاع(.

ضمان الاطلاع على الوثائق والملفات كافة في أثناء القيام   	
          بعملية إعداد النظام.

التقيد بجداول ومدد الاستبقاء ومخالفة آجال الاطلاع.  	

مدى احترام تنفيذ عمليات التحويل والترحيل والاتلاف.   	

المرسوم السلطاني رقم 2007/60 القاضي بإصدار قانون الوثائق 
والمحفوظات الصادر بتاريخ 2 يوليو 2007م.

تشمل مراقبة الضبط الإداري طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها الآتي:
ارشادات تطبيق

المهام
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الجزء
الثالث
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آلية عمل مأموري الضبط القضائي ) في حالة ضبط مخالفة (

يقــوم بتحريــر محضــر ضبــط المخالفــة فــي مــكان العمــل إن أمكــن ذلــك،   	
وإذا حــل دون ذلــك مانــع فيقــوم بتعبئتــه عنــد رجوعــه الــى مقــر عملــه ـ تعبئــة 

نمــوذج محضــر الضبــط الموضــح بالدليــل الإرشــادي. 

يقوم بمناقشــة صاحب المخالفة أو ممثلي الجهة المعنية عن أســباب   	
ارتــكاب هــذه المخالفــة التــي تــم ضبطهــا ومعاينتهــا مــن قبــل مأمــوري الضبــط 

القضائــي.

تســجيل وتأييــد جميــع التفاصيــل التــي تمــت مناقشــتها مــع صاحــب   	
الضبــط. محضــر  فــي  المعنيــة  الجهــة  ممثــل  أو  المخالفــة 

ــع علــى محضــر الضبــط مــن قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي  التوقي  	
وصاحــب المخالفــة أو مــن يمثــل الجهــة المعنيــة، فــإذا امتنــع عــن التوقيــع 
فيجب أن يشار إلى ذلك في محضر الضبط، وعلى مأمور الضبط القضائي 
أن يضــع نصــب عينيــه أهميــة التوجيــه والإرشــاد والتعــاون مــع ممثــل الجهــة 
المعنيــة إلــى أقصــى حــد ممكــن وذلــك لوضــع نظــام إدارة الوثائــق فــي 

موضــع التطبيــق.

القيــام باتخــاذ التدابيــر والإجــراءات القانونيــة المنظمــة فــي ذلــك   	
الضبــط. محضــر  بشــأن 

بعــد إجــراء الزيــارات المتابعــة واتضــاح وجــود مخالفــات صريحــة لنصــوص مــواد قانــون الوثائق والمحفوظــات أو القوانين 
ذات الصلــة بالوثائــق، يقــوم مأمــورو الضبــط القضائــي باتخــاذ التدابيــر والإجــراءات المناســبة وفقــاً للآتي: 
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عملية اخفاء وضياع وتزوير وتعديل الوثائق والمحفوظات   	
         العامة.

إجراءات إتلاف الوثائق بأوعيتها كافة وفقاً للإجراءات والصيغ   	
         القانونية المتبعة في الهيئة.

التسبب في إتلاف وضرر وثائق عامة نتيجة التهاون والتقصير.  	

عملية إتلاف الوثائق دون الحصول على موافقة كتابية من   	
         الهيئة.

تنفيذ عملية إتلاف الوثائق حسب الإجراءات القانونية للهيئة   	
         ومنع الطرق التقليدية كالردم والحرق أو ردمها في المرادم 

         والمكبات العامة للنفايات.

متابعة إتلاف الوثائق والملفات واخفاؤها أو ضياعها أو تزويرها أو التصرف فيها للغير
تلتــزم الجهــات المعنيــة بالمحافظــة علــى الوثائــق والملفــات مــن عمليــات الضيــاع أو التزويــر أو التصــرف فيهــا للغيــر، كمــا تلــزم بمتابعــة عمليــة الإتــلاف وفقــاً للضوابــط 

والإجــراءات لأحــكام قانــون الوثائــق والمحفوظــات واللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لأحكامهمــا والقوانيــن واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة:

صلاحيات مأموري الضبط القضائي 

محتوي جداول موافقات الإتلاف مع محتوى الوثائق   	
         المعدة لعملية الإتلاف في أثناء تنفيذ عملية الاتلاف.

التحريف في مدد الاستبقاء للوثائق لغرض الإتلاف.  	

	  إتلاف أوعية الوثائق الورقية أو الالكترونية كافة.

	  عملية نقل الوثائق العامة لأماكن الحفظ الوسيط ولتنفيذ 
          عمليات الإتلاف باستخدام وسائل غير الآمنة.

تشمل على مراقبة:
ارشادات تطبيق

المهام
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إخراج وثائق وملفات عامة خارج الدولة دون الحصول على   	
         موافقات الجهات المعنية.

حيازة وثائق ومحفوظات عامة وعدم تسليمها للهيئة.  	

تنفيذ أعمال معمل الإتلاف الآمن للوثائق العامة.  	

دخول أشخاص غير مصرح لهم من قبل الهيئة الى معمل   	
         الإتلاف الآمن للوثائق.

المرسوم السلطاني رقم 2007/60 القاضي بإصدار قانون الوثائق 
والمحفوظات الصادر بتاريخ 2 يوليو 2007م.
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الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية للهيئة عند إنشاء   	
         أماكن حفظ الوثائق )الموقع - المبنى – الرفوف – التجهيزات 

         الوقائية(

	  طرق حفظ الوثائق والملفات وعمليات التخزين مما لا يؤثر 
          على سلامة المعلومات بها بداخل مكاتب العمل أو في 

         أماكن الحفظ )المخازن(.

تطبيق الإجراءات الأمنية لدخول أماكن حفظ الوثائق   	
         الوسيطة والمحفوظات العامة.

متابعة تطبيق سلامة وحفظ الوثائق والمحفوظات العامة
تلتــزم الجهــات المعنيــة بمتابعــة تطبيــق ســلامة وحفــظ الوثائــق والمحفوظــات العامــة وفقــاً لأحــكام قانون الوثائق والمحفوظــات واللوائح والقــرارات الصادرة تنفيذا 

لأحكامهمــا والقوانيــن واللوائــح والقرارات ذات الصلة:

	  التعامل مع الملفات والوثائق العامة وطرق تنظيمها 
          وترتيبها بالمكاتب أو في أماكن الحفظ.

	  نوعيات الملفات والمحافظ المستعملة لحفظ الوثائق 
          حسب المواصفات المعتمدة.

تشمل على مراقبة: ارشادات تطبيق
المهام

المرسوم السلطاني رقم 2007/60 القاضي بإصدار قانون الوثائق 
والمحفوظات الصادر بتاريخ 2 يوليو 2007م.
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مدى الالتزام بتنفيذ الإشتراطات والمواصفات المتعلقة   	
          بتنفيذ معايير دليل الإجراءات الوطني لإدارة الوثائق 

          والمستندات الإلكترونية.

طريقة التسجيل والحفظ السليمة للوثائق إلكترونياً.  	

عملية الإتلاف للوثائق وضمان سلامة تنفيذها الكترونياً.  	

مدى تطبيق نظام الوثائق وجداول مدد الاستبقاء للوثائق   	
         الكترونياً.

	  التعدي والتزوير والإخفاء والتعديل غير القانوني على الوثائق 
          الكترونياً.

متابعة الاشتراطات والمواصفات المتعلقة بالأجهزة والبرمجيات لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية
تلتــزم الجهــات المعنيــة بتطبيــق الإشــتراطات والمواصفــات المتعلقــة بالأجهــزة والبرمجيــات لإدارة المســتندات والوثائــق الإلكترونيــة وفقــاً لأحــكام قانــون الوثائــق 

والمحفوظــات واللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لأحكامهمــا والقوانيــن واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة:

	  مدى تطابق وتوافق النظام الالكتروني بالجهات مع المعايير 
          والمواصفات المعتمدة من الهيئة.

	  ضمان النفاذ الآمن للوثائق والمعلومات بالشكل القانوني 
          للمصرح لهم بالاطلاع عليها. 

	  الممارسات الخاطئة التي قد تجعل الوثيقة غير قابلة 
          للاستخدام بأي نوع من الأشكال كالتشفير.

عدم التعاون في مسألة توافق الأنظمة الالكترونية مع   	
         المعايير والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل الهيئة.

تشمل على مراقبة: ارشادات تطبيق
المهام

المرسوم السلطاني رقم 2007/60 القاضي بإصدار قانون الوثائق 
والمحفوظات الصادر بتاريخ 2 يوليو 2007م.
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عملية فرز الوثائق حسب منهجية الخطة الوطنية لفرز الوثائق   	
         العامة والمعتمدة من قبل الهيئة.

القيام بعملية فرز الوثائق دون الحصول على موافقة كتابية   	
         من الهيئة. 

الالتزام بجداول مدد الاستبقاء أثناء تنفيذ عملية فرز الوثائق   	
         العامة )التحويل - الترحيل – الانتقاء – الإتلاف(.

الوثائق الشاهدية والتاريخية والموروث في أثناء عملية فرز الوثائق   	
         العامة وترحيلها الى الهيئة.

متابعة تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة 
تلتــزم الجهــات المعنيــة بتطبيــق نظــام إدارة الوثائــق والمحفوظــات وتنفيــذ عمليــة فــرز الوثائــق العامــة وفقــاً لأحــكام قانون الوثائــق والمحفوظات واللوائــح والقرارات 

الصــادرة تنفيــذا لأحكامهمــا والقوانيــن واللوائح والقــرارات ذات الصلة:

مدى الالتزام بضمان السرية والحفاظ على المعلومات في أثناء   	
         القيام بعملية فرز الوثائق العامة. 

استكمال مراحل تنفيذ عملية فرز الوثائق العامة كافة حسب   	
         الخطة المعدة لذلك.

تشمل على مراقبة: ارشادات تطبيق
المهام

المرسوم السلطاني رقم 2007/60 القاضي بإصدار قانون الوثائق 
والمحفوظات الصادر بتاريخ 2 يوليو 2007م.
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الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2007/60 بتاريخ 2 يوليو 2007م

الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/7 بتاريخ 11 يناير 2018م

الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/118 بتاريخ 26 أكتوبر 2011م

الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/12 بتاريخ 6 فبراير 2011م

الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  1999/97 بتاريخ 1 ديسمبر 1999م

قانون الوثائق 
والمحفوظات

قانون الجزاء

قانون تصنيف وثائق الدولة 
وتنظيم الأماكن المحمية

قانون مكافحة جرائم 
تقنية المعلومات

قانون الإجراءات 
الجزائية

القوانين واللوائح والقرارات المنظمة ذات الصلة
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يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن ســنة، ولا تزيــد علــى )3( ثــلاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن )100( مائــة ريــال عمانــي، 
ولا تزيــد علــى )500( خمســمائة ريــال عمانــي كل موظــف مكلــف بالبحــث عــن الجرائــم أو ضبطهــا أهمــل أو أرجــأ الإبــلاغ عــن 

الجريمــة التــي اتصلــت بعلمــه.

يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن ســنة، ولا تزيــد علــى )3( ثــلاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن )300( ثلاثمائــة ريــال عمانــي، 
ولا تزيــد علــى )1000( ألــف ريــال عمانــي أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل موظــف عــام أخــل عــن قصــد بالقيــام بواجبــات 

ــة. ــح الدول ــه، وســبب ذلــك إضــرار بمصال وظيفت

يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى )3( ثــلاث ســنوات كل موظــف عــام اســتغل ســلطة وظيفتــه لوقــف 
ــة. تنفيــذ القوانيــن أو المراســيم أو الأوامــر الســلطانية أو حكــم أو أمــر صــادر عــن هيئــة ذات صفــة قضائي

كل شــخص شــهد ارتــكاب جريمــة، أو علــم بوقوعهــا أن يبــادر بإبــلاغ الادعــاء العــام، أو أحــد مأموري الضبــط القضائي عنها.

علــى كل مــن علــم مــن الموظفيــن العمومييــن أو المكلفيــن بخدمــة عامــة فــي أثنــاء تأديــة عملــه أو بســببه بوقــوع جريمــة مــن 
ــر شــكوى أو طلــب أو إذن أن يبلــغ فــورا الادعــاء العــام  الجرائــم التــي يجــوز للادعــاء العــام رفــع الدعــوى العموميــة عنهــا بغي

أو أقــرب مأمــور ضبــط قضائــي.

ويعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن شــهر، ولا تزيــد علــى ســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن )100( مائــة ريــال عمانــي، ولا تزيــد علــى 
)300( ثلاثمائــة ريــال عمانــي كل موظــف عــام غيــر مكلــف بالبحــث عــن الجرائــم أو ضبطهــا أهمــل أو أرجــأ إبــلاغ الســلطات 

ــه. ــم بهــا بســبب وظيفت المختصــة بجريمــة عل

المادة )196( من قانون الجزاء 
تنص على أنه

المادة )199( من قانون الجزاء 
تنص على أنه 

المادة )200( من قانون الجزاء 
تنص على أنه

المادة )28( من قانون الإجراءات 
الجزائية تنص على أنه 

المادة )29( من قانون الإجراءات 
الجزائية تنص على أنه 

بعض الأحكـام العامـة



33

تهــدف هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة الــى التطبيــق الأمثــل لنظــام ادرة 
الوثائــق والمحفوظــات بالجهــات المعنيــة كافــة وبمــا يكفــل للدولــة المحافظــة 
علــى الذاكــرة الوطنيــة، كمــا أن هــذا العمــل ليــس إلا رســالة هدفهــا توضيــح 
وتقويــم مســار العمــل بالشــكل الصحيــح بيــن الهيئــة والجهــات المعنيــة وفقــاً 
للأنظمــة والقوانيــن التــي وضعتهــا حكومتنــا الرشــيدة التــي تهــدف الــى بنــاء 
نظــام إدارة وثائــق ذي طابــع عصــري يكفــل حســن إدارة الوثائــق وتوثيقهــا 

وحمايتهــا، والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة لنقلهــا إلــى الأجيــال القادمــة. 

خـــاتمــــة
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الملاحق
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يســعدنا أن نتلقى ملحوظاتكم واستفســاركم من خلال التواصل على

Followup@nraa.gov.om :البريــد الإلكتروني
هــاتــــف رقـــــــم: 24130020
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الدليل الاسترشادي لإجــــراءات المتابعة وعـــمل الضـــبطية 
القـــضائية لمـــوظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية


